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صعوبات تدريس مادة حقوق الانسان
في كليات  جامعة بغداد من وجهة نظر الطلبة
المدرس المساعد
علي داود جوامير
الفصل الاول
اولا : مشكلة البحث:
        ان موضوع حقوق الأنسان من الموضوعات التي لاقت أهتمام المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي لما تمثله من أهمية كبيرة لدى المنظمات الدولية والدول والاشخاص ، أذ غالبا ماتهتم دساتير دول العالم بمبادئ حقوق الانسان وتنص عليها في متون الدساتير لتبقى حبرا على ورق دون تطبيق ، أذ ان العبرة ليس في تضمين مبادى حقوق الانسان في متون الدساتير ، بل العبرة في تجسيدها وتفعيلها على ارض الواقع  لتلبي احتياجات وطموحات الانسان . وأهمية حقوق الانسان من حيث أعلانها  وضرورة حمايتها ودراستها تأتي بسبب الواقع الفعلي الذي يعيشه الانسان في العالم (18 : ص73 ) فقد تعرضت حقوق الانسان الى انتهاكات وخروقات عدة على مر التاريخ ، بدأ من أول جريمة في تاريخ البشرية بمقتل هابيل على يد شقيقه قابيل وليومنا هذا ، مرورا بالأنظمة المستبدة بالعالم كالفاشية والنازية والستالينية وغيرها من الأنظمة التي قامت على اساس مصادرة حقوق الأنسان وحرياته الأساسية ، والتي كانت الدافع الرئيس لاعلان معظم مواثيق حقوق الانسان ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وبالرغم من الانتصارات التي حققتها الديمقراطية في أرجاء متعددة من العالم المتقدم ، ما زال العنف ومصادرة حقوق الانسان وانتهاك حرياته الأساسية أهم مايميز بعض دول العالم الثالث ، أذ غالبا ما تقوم السلطات السياسية في معظم هذه الدول على أساس مصادرة حقوق الأنسان وحرياته الأساسية، أذ اننا نعيش في عصر يتميز بالتغير الشامل والسريع لجميع عناصر ثقافتنا وفي أثناء التغيرات التي يمر بها مجتمعنا تنشأ مشكلات تؤثر في حياة الافراد في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولن يتـأتى تطور المجتمع مالم تعرف هذه الصعوبات وتعالج معالجة تقوم على التفكير السليم وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات(4:ص13).أن المنهج الدراسي يرمي الى اعداد الفرد الصالح للمجتمع ، والمناهج الدراسية  هي وسيلة تربوية وتعليمية ترمي الى تحقيق اهداف المجتمع  فاذا ما اعترضها نقص كانت الاهداف ناقصة (15:ص 179) لذا يجب ان تكون المناهج الدراسية معبرة عن تلك الاهداف ومرتبطة بها فهي تختلف باختلافها وتتكيف وفقا لها لانها تتفرع منها وتعتمد عليها  (9 :ص 7) . ان التربية على حقوق الانسان تكمن في تغيير أليات التعليم التقليدي الذي يقوم على مبدأ التلقين لمجموعة من المبادئ دون تفعيلها من خلال حياته اليومية ، اذ ان التربية على حقوق الأنسان تعطي المجال لان يطور الأنسان نفسه مع تطور مجريات الواقع من خلال اكتشاف التجاوز والمشاركة في تطوير الحوار وتفعيله وخلق أليات  لتنشيط الحراك داخل المجتمع.

       ان الهدف الاساس للمادة الدراسية هو تطوير قابليات الانسان لمواجهة متطلبات الحياة ، وبما ان مادة حقوق الانسان هي من المواد الحديثة التي تدرس في الجامعات والمعاهد العراقية جميعها ، لاحظ الباحث عدم اهتمام الطلبة بهذه المادة من خلال تدريسه لمادة حقوق الانسان فضلا عن تدني مستواهم العلمي في هذه المادة ، لذا فان البحث يرمي الى معرفة الصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء تدريس المادة ، ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها ، لتحقيق اهداف تدريس مادة حقوق الانسان .
ثانيا : أهمية البحث:
        أن تدريس حقوق الأنسان لا يقتصر على قراءة العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الأنسان او حضور الندوات او حلقات المناقشة بخصوص التربية على حقوق الأنسان ، أذ ان نشر هذه الثقافة وتدريسها يخلق  مناخ لتعليم كيفية الحوار والوصول الى حلول بخصوص اي موضوع يطرح للحوار، ونشر التسامح والتعاون والتضامن في داخل المجتمع والهدف الذي تسعى اليه نشر ثقافة حقوق الأنسان هو حماية الأنسان وصون كرامته وتطبيق الجانب العملي من المبادئ المنصوص عليها في الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المواثيق الدولية .
       والتدريس كما هو معلوم ، عملية منظمة لأحداث تغيرات مرغوبة في سلوك الكائن البشري من اجل تطور متكامل للشخصية في جوانبها الجسمية والعقلية والاجتماعية ولكونها ترمي في النهاية الى تقديم  تربية شاملة منسقة (12:ص 40). ولكي  يتمكن التعليم من تلبية احتياجات التنمية الشاملة فانه يواجه الكثير من التحديات لتخريج نوع جديد من المتعلمين القادرين على مواكبة المسيرة العلمية ومواجهة متطلبات العصر والمستقبل ليتمكنوا من المساهمة في أقامة عالم يكون العيش فيه أيسر وأكثر عدالة واطمئنان واستقرار(22:ص 17). وثمة مشكلات هامة تواجه الطلبة أثناء التدريس تتصل مباشرة بمحتوى المنهج وترتبط ارتباطا وثيقا بطرائق التدريس تجعل من عملية التدريس وايصال المعلومات والمعارف والافكار والخبرات امرا شائقا (5 :ص 73). 

       أن دراسة مادة حقوق الأنسان ترمي الى تمكين الأشخاص من تنمية أمكانتهم الى الحد الذي يمكنهم من فهم مبادئ حقوق الأنسان وحرياته الأساسية ، والشعور بأهميتها ، وبضرورة احترامها ، والدفاع عنها . 

      تأتي أهمية هذا البحث في معرفة الصعوبات التي تواجه الطلبة أثناء تدريس مادة حقوق الأنسان ووضع الحلول اللازمة لها ، لغرض الارتقاء بهذه المادة وتحقيق الأهداف المرجوة من تدريسها لما لها من اهمية قصوى في تنشئة الاجيال على مبادئ حقوق الانسان ، وقد دفع الباحث لهذه الدراسة عدم وجود دراسة سابقة بهذا المجال على حد علم الباحث فضلا عن عدم وجود منهج ثابت لتدريس مادة حقوق الانسان.

ثالثا : هدف البحث  :  
   يرمي البحث الحالي الى معرفة الصعوبات التي تواجه الطلبة اثناء تدريس مادة حقوق الأنسان في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر الطلبة .
رابعا : حدود البحث :

    يتحدد البحث الحالي بطلبة المرحلة الاولى في جامعة بغداد (  كلية التربية – ابن رشد ، كلية التربية – ابن الهيثم  ، كلية التربية للبنات ) للعام الدراسي 2007 -2008 ، اذ اختار الباحث جامعة بغداد كعينة من الجامعات العراقية واختار الباحث كليات التربية من هذه الجامعة وذلك لكون خريجي كليات التربية هم قادة المسيرة التربوية مستقبلا .

خامسا : تحديد المصطلحات :

تعريف الصعوبة لغة:الصعب لغة هو خلاف السهل،نقيض الذلول( 1:ص438  ).
تعريف الصعوبة اصطلاحا: عرفها اميل ليتري، بانها كل عائق يقف مانعا لتحقيق هدف معين ويبعث نزعة التحدي ويتطلب اجتيازه الكثير من الجهد والتفكير (25:ص 54 ).

 وعرفها انطوان فورتيار : كل عائق او موقف معارض يبعث بالأنسان الحيرة والتفكير ( 26 :ص 11).

التعريف الاجرائي للصعوبة : مجموعة من العوائق اوالقيود تحول دون تحقيق الاهداف المنشودة من تدريس المادة ،ويتطلب حلها، تحديدها اولا، ثم دراستها، ووضع الحلول المناسبة لها لمعالجتها.  

تعريف التدريس لغة : درس الكتاب يدرسه درسا ودراسة ، كأنه عانده حتى انقاد لحفظه ، ودرست السورة اي حفظتها ، والمدارس الذي قراء الكتب ودرسها ويقال سمي ادريس عليه السلام ، لكثرة دراسته كتاب الله واسمه اخنوخ.(1:ص 968 )

تعريف التدريس اصطلاحا : عرفها هونبي : بانها استغلال الوقت والفكر لاكتساب المعرفة .(28:ص 87  )

التعريف الأجرائي للتدريس : هي عملية اكتساب الخبرات والمهارات والمعارف والمعلومات عن طريق عملية منظمة تحدث داخل الصف.

  تعريف حقوق الأنسان : ان كلمة حقوق الأنسان تتكون من شطرين هما الحق والأنسان.  

تعريف الحق لغة : هو الثابت بلا شك وهو نقيض الباطل ، ويطلق على الصدق، ويراد به الواجب ، وهو اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى .(2:ص 1269)

تعريف الحق اصطلاحا : مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لكليهما معا يقررها المشرع .( 10:ص1 )

تعريف الانسان لغة : اختلف اللغويون في بيان اصل كلمة الأنسان ، قال البصريون أن الهمزة في كلمة أنسان أصلية واصلها (الأنس )، اما الكوفيون فقالوا ان الهمزة في كلمة الأنسان زائدة واصلها من النسيان .( 6:ص26  )

تعريف الأنسان اصطلاحا :هو الكائن الحي المفكر الذي خلقه الله سبحانه تعالى دون تفرقة بينهم بسبب الجنس اواللون الدين .

تعريف حقوق الأنسان : لايوجد تعريف شامل وثابت لحقوق الأنسان وذلك لاختلاف الثقافات والشعوب والأنظمة الاقتصادية والسياسية في تعريفها للأنسان ذاته .

ويمكن تعريف حقوق الأنسان : بانها مجموعة من المبادئ الأنسانية العالمية التي لا يمكن للناس ان يعيشوا بدونها بكرامة كبشر وهي تستند على مبادئ الحرية والعدل والمساواة ، وتكفل هذه المبادئ ممارسة الأنسان لكافة نشاطاته المختلفة دون قيود ، مع مراعاة القيود المفروضة لمصلحة المجتمع.
الفصل الثاني :
          اولا : جانب نظري:   
التطور التاريخي لحقوق الأنسان : نالت قضية حقوق الأنسان حيزا كبيرا من الاهتمام عبر التاريخ لدى مختلف الأمم والشعوب لايجاد مرجعية ثقافية وفكرية لحقوق الأنسان لارتباطها بتراثها ، وقد تداخلت عوامل كثيرة منذ القدم في عملية تطوير الحقوق والحريات والتي غالبا ما تدور حول علاقة الفرد بالسلطة بمختلف اشكالها . أذ أن أنصار الحضارات القديمة مثل حضارة بلاد مابين النهرين والفراعنة واليونان والرومان ، يٌرجعون مبادئ حقوق الأنسان الى تراث هذه الحضارات ، بالرغم من ان معظم هذه الحضارات كانت ترفع من شأن السلطة الدينية على حساب حقوق الأفراد ، وكانت تقوم على تقسيم الأفراد طبقا لطبقات اجتماعية ، والبعض الاخر يرجع مبادئ حقوق الانسان للديانات السماوية .
  حقوق الانسان في حضارة بلاد مابين النهرين :  في سياق القراءة التاريخية لتطور مفهوم حقوق الأنسان ، نرى ضرورة تسليط الضوء على الانجازات التي حققتها حضارة بلاد مابين النهرين من خلال التشريعات التي صدرت حينها .

         تعد شريعة حمورابي اول شريعة مكتوبة في التاريخ البشري وتعود الى العام 1780 قبل الميلاد ، وهناك عدد من الشرائع التي سبقت شريعة حمورابي مثل قانون اورنمو وقانون اشنونا وقانون لبت عشتار ، الا ان شريعة حموربي هي الأولى في التاريخ التي تعد متكاملة وشمولية لمناحي الحياة كلها . وبالرغم من القيمة القانونية التي يحظى بها القانون لما تضمنته من تأكيدات على بعض حقوق الأنسان وصون كرامته وكبح جماح السادة والحكام ، غير ان القانون لا يخلو من العيوب ، كأقراره لمبدأ الثأر وتشدده في فرض العقوبات القاسية التي تتنافى مع الطبيعة البشرية ، اذ أجاز بتر الأعضاء البشرية للأنسان وهو لا يزال على قيد الحياة ، كما ورد في المادة 195 التي تنص على ( أذا ضرب ولد والده فعليهم ان يقطعوا يده ) ، كما اجازت قتل الابن بدل ابيه وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الأنسان والشرائع السماوية . ومن الناحية الثانية كانت شريعة حمورابي تنظم كافة مناحي الحياة ، وقد ركزت على السرقة والزراعة واتلاف الممتلكات ورعاية الأغنام وحقوق المرأة والطفل والعبد وكانت العقوبات تختلف بحسب الطبقة التي ينحدر منها المنتهك لأحدى القوانين والضحية( 21:ص20).
 حقوق الأنسان في الحضارة اليونانية : يرجع تاريخ الحضارة اليونانية الى العام 1200 قبل الميلاد وهي حضارة تمتاز بالفكر الفلسفي والسياسي ، فقد كثر فيها علماء الفلسفة والسياسة والقانون والذين شكلوا بواكير المذاهب والنظريات التي يفتخر بها الغرب المعاصر ، ومن ابرز المفكرين اليونانين الذين اهتموا بالسياسة وحقوق الانسان هما صولون و بروكليس .( 14:ص 41) ، صولون كان حاكم اثينا مابين القرنين السادس والسابع قبل الميلاد وهو سياسي لامع قام باصلاحات تشريعية اذ اصدر قانونا عرف بقانون صولون عام 594 قبل الميلاد ، ومن ابرز ما جاء بهذا القانون ، ألغاء استرقاق المدين المعسر ، ووضع نظام للتركات ، وأعطى المرأة بعض الحقوق الوراثية ، الا ان هذا القانون اعتمد نظام الطبقات في المجتمع وحرم طبقة الرقيق من المشاركة السياسية (21 :ص21) . حتى ان أعظم فلاسفة اليونان ( ارسطو) أوجد لنظام الرق مبررات وعده أمرا طبيعيا مألوفا يعود بالنفع على المجتمع ويمكن المواطنين من الانصراف لمهام السياسة والفنون والفلسفة .

        أما بروكليس فقد عاش مابين 499-425 قبل الميلاد وهو مؤسس ما يسمى بالنظام الديمقراطي في الحكم ، حيث دعا الى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه والى أن يعيش المواطنين جميعهم  بالتساوي في الحقوق سواء كانوا فقراء أم أغنياء ، غير أن ديمقراطية بروكليس أبقت العبيد خارج نطاق الحرية والمساواة.  ( 16:ص110)

حقوق الأنسان عند الرومان : أن أهم ما يميز الحضارة الرومانية وأسهاماتها على صعيد تطور الفكر البشري هو أقرارها مبدأ الديمقراطية ، اذ قامت بأسمه الثورات والتي لعبت دورا فاعلا فيما بعد بولادة معظم المواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها أعلان حقوق الأنسان في القرن الثامن عشر ، وكانت روما للعديد من القرون والحقب الزمنية موطنا للصراع في سبيل أحقاق مبادئ المساواة وتحقيق الحرية ، ولم يكن حال الرومان أفضل من اليونان فقد انتشر بينهم الاسترقاق فكانوا يملكونهم أما بالحرب أو بالشراء أو الخطف .
     لقد عمرت الحضارة الرومانية أربعة عشر قرنا ، من القرن الثامن قبل الميلاد الى القرن السادس بعده ، وخلال هذه المدة الزمنية الطويلة من تاريخ هذه الحضارة لم يكن واقع حقوق الأنسان وحرياته ثابتا ، فقد عرفت روما نظام الطبقات وكانت توصف بأنها حضارة عسكرية لتوسعها بالقوة مع مرور الزمن وقد رافق التوسع وجود تمييز بين رعايا الأمبراطورية الرومانية والمواطن الروماني ، اذ كان كل منهم يخضع لقانون خاص ، الامر الذي يتنافى مع مبدأ المساواة امام القانون ، وقد وضع الامبراطور الروماني عام 212 حدا لهذا التمييز بنشر مرسوم منح بموجبه رعايا الامبراطورية كافة صفة المواطنين واخضاعهم لقانون واحد ، فنشأ قانون الشعوب المستند الى جميع الأعراف وقواعد العدالة وفكرة القانون الطبيعي للمفكر الروماني (شيشرون ) (106-43) قبل الميلاد حيث دعا الى أزالة الفوارق التي تتعلق باللغة او الدين أو العرق أو الثورة ( 14:ص43  ). ومن أشهر القوانين التي صدرت وكان لها أثر على مسيرة حقوق الأنسان قانون الألواح الأثنى عشر ، وبالرغم من اقرار هذا القانون لمبدأ المساواة في الحقوق بين طبقات الشعب الروماني ، غير انه كان قاسيا في بعض احكامه اذ أجاز بيع الاب لاولاده ، واسترقاق المدين الذي يعجز عن ايفاء ديونه . (21:ص21 )

 حقوق الأنسان في الحضارة المصرية : يذهب علماء تاريخ القانون المصري الى ان الدولة الفرعونية القديمة قامت عام 3200 ق .م ،  وان نظام الحكم كان ملكيا مطلقا ويقوم على فكرة ألوهية الملك الذي يلقب بالفرعون ، ويعد سيد الأرض ومن عليها ،ولم يكن من حق الشعب ان يشارك بأي حال من الأحوال في أدارة شؤون الحكم ، واتسمت هذه الفترة بالظلم وانتهاك الحقوق والحريات، وان وجود الأهرامات في مصر اكبر دليل على ضياع الحريات ومدى الظلم الواقع على الشعب سواء كانوا من الرقيق أو من أنصاف الأحرار الذين اجبروا على قطع الصخور ونقلها ليبنوا قبرا يدفن فيه الملك. وفي عام 2134 ق.م قامت الدولة الفرعونية الوسطى كنتيجة للثورة الشعبية على الظلم ، وقد وضع ملوك هذه الدولة نصب أعينهم العدل أساسا للحكم ولم يعد الملك ذلك الأله الذي يعتمد على أبائه الألهة في حكمه للبشر.
 أما الدولة الفرعونية الحديثة فقد بدا عهدها عام 1570  ق .م ، اذ عاد نظام الحكم الى سيرته السابقة من انتهاك الحقوق والحريات ولقب الحاكم بالفرعون وأصبح ملكا مطلقا واجتمعت في يده كل السلطات الدينية والتنفيذية.( 14:ص46 )

 حقوق الأنسان في الأسلام : أن الاسلام أعطى للأنسان حقوقا في كل طور من أطوار حياته ووجوده فلا عجب أن نجد في الأسلام حقوقا للطفل منذ ساعة ولادته وحقوقا تتعلق به صبيا يافعا وشابا قويا وشيخا كبيرا ، فلا توجد مرحلة من مراحل حياته الا وللاسلام فيها توجيه وتشريع ، بل اننا نجد في الاسلام احكام تتعلق بالجنين من حيث وجوب حمايته والحرص على حياته واستمرار غذائه بمقدار ولهذا حرم الشرع الاجهاض ، وقدر دية محددة يجب على من تسبب في اسقاط الجنين، وشرع للحامل ان تفطر في نهار رمضان اذا خافت على جنينها ان يقل غذائه وتتاثر صحته ، كما نجد في الاسلام احكاما اخرى تتعلق بالانسان بعد موته من وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
     أذن فالحقوق في نظر الاسلام ليس مصدرها الطبيعة ولا العقل الانساني المجرد وانما هي منحة ألهية للانسان ، وبذلك تكون الشريعة هي أساس الحق، وليس الحق هو أساس الشريعة ، ومن هنا نجد ان علماء الشريعة ينظرون الى الحق نظرة دينية فيقسمونه على هذا الأساس قسمين :

 حق الفرد ويشمل جميع الحقوق التي تتعلق بها مصالح الافراد .

وحق الله ، وهو مايتعلق به النفع العام للعالم ، ويشرع حكمه للمصلحة العامة ، فلا يختص بها احد .( 14:ص102 )  ان حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية هي حقوق شاملة لكل الحقوق والحريات سواء مايسمى منها بالحقوق والحريات التقليدية او ما يسمى بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وهي ايضا شاملة للجنس البشري كله ، فلا ترتبط بجنس الفرد اوعنصره .
حقوق الأنسان في العصور الوسطى والعصر الحديث  : يمكن القول انه لم يسجل التاريخ وثائق ذات شأن في تقدم الافكار الحقوقية باستثناء الميثاق الأعظم ( الماكنا كارتا) عام 1215 وهي وثيقة لضمان الحقوق الأساسية ، كتبت أصلا بسبب الخلافات بين البابا انوسنت الثالث والملك الانجليزي جون والبارونات ، ليتخلى بموجبها الملك عن بعض الحقوق واحترام بعض الأجراءات القانونية وقبول ان أرادة الملك يمكن ان تكون ملتزمة بالقانون ويعد الميثاق الأعظم واحدا من أهم الوثائق القانونية في تاريخ الديمقراطية وكان لها أثرا كبيرا على الدساتير والوثائق الأخرى ، مثل وثيقة حقوق دستور الولايات المتحدة. 
   ومع الثورة الصناعية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في أوربا في القرنين 17 و18 طرح الفلاسفة والمفكرون مفهوم الحقوق الطبيعية للأنسان على أساس كونه كائنا بشريا وليس أستنادا الى عرقه او دينه او طبقته الاجتماعية ، وكانت هناك ثلاث محطات رئيسة ، الاولى قانون الحقوق الانكليزي الصادر عام 1689 م ، وتلاه بنحو قرن الثورة الفرنسية عام (1789) والتي تضمنت أعلان حقوق الأنسان والمواطن لكل البشر شاملا الحقوق الفردية والجماعية ، والثورة الامريكية عام 1776 م والتي صدر بعدها بخمسة عشر عاما قانون الحقوق الامريكي وقد تضمنت هذه الحقوق أعلان ان كل الناس متساوون ولهم الحق في الحياة والحرية والعدالة والأمن والكرامة والسعي الى السعادة.(24: ص2) 

الاعلان العالمي لحقوق الأنسان : بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 تولدت قناعات لدى الكثير من الدول الأعضاء بان ما ورد في هذا الميثاق ليس كافيا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في تعزيز احترام حقوق الأنسان لذا كان لابد للأمم المتحدة وأظهارا لاهتمامها بهذا الموضوع من وضع وثيقة خاصة تصاغ فيها حقوق الأنسان بشكل واضح ومبسط بحيث يفهمها الجميع حكاما ومحكومين، أفرادا وهيئات ، وفعلا قامت لجنة حقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة بوضع هذه الوثيقة والتي أطلق عليها اسم ( الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ). والأعلان العالمي لحقوق الأنسان يشتمل على مقدمة وثلاثين مادة يمكن تقسيم الحريات الواردة فيها الى:
 - الحريات الأساسية وتشمل الحرية الشخصية ومنع التعذيب وحرية الفكر والرأي وحرمة الملكية الخاصة وحرمة المنازل والحياة الخاصة .

 - الحياة الاجتماعية وتشمل عدم التمييز بين البشر بسبب العنصر او اللون او الدين او المذهب السياسي وحق الشعب في الاشتراك في الحياة العامة .

 - وفي نطاق الاسرة أقر الأعلان حق الزواج وحقوق الأمومة والطفولة .

 - وفي العدالة الاجتماعية اكد الاعلان العالمي على حق العمل والحق في مستوى كاف من المعيشة ومجانية التعليم . (14:ص69 )

النظريات التي تستند اليها فكرة تطور حقوق الأنسان : أن نظرية القانون الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي من أهم النظريات في هذا المجال ، فنظرية القانون الطبيعي تدور حول فكرة ان الطبيعة هي الحجر الأساس للطبيعة ولصلاحية النظام القانوني للمجتمعات المنظمة ، وهذه النظرية تجعل كل البشر متساويين ومتشابهين لانهم جميعا يمتلكون العقل ، ومن ابرز مفكري نظرية القانون الطبيعي ، شيشرون (106-43) ق.م  والقديس توما الاكويني في القرن الثالث عشر وهيجو جرسيوس (1583-1645) وصمويل بوفندروف (1623-1694).
   اما نظرية العقد الاجتماعي فتعد أمتدادا لنظرية القانون الطبيعي ، اذ تصور خروج الأنسان من حالته الفطرية ليصبح عضوا في مجتمع منظم ، وهي تقوم على فكرة العقد القائم على اتفاق الجماعة لأقامة نوع من التنظيم الذي يضمن لها الأمن والاستقرار ، وأنصار العقد الاجتماعي يفسرون ظاهرة وجود سلطة الدولة ونشأتها نتيجة اتفاق بين الأفراد تعاقديا في أطار المجتمع .

    لقد بدأت نظرية العقد الاجتماعي في القرنين السابع والثامن عشر مع بروز الافكار الليبرالية في اوربا وفكرة العقد الاجتماعي استعملت أساسا عند الكثير من المفكرين والفلاسفة لمقاومة السلطة المطلقة واستبداد الامراء والملوك ولضمان حرية الفرد من تسلط الحاكم ، وبصورة مغايرة استخدم البعض افكار العقد الاجتماعي ليبرر أنظمة الحكم الاستبدادي والحق المطلق للملوك .(24 :ص 3 ).
    ومن أهم مفكري هذه النظرية :توماس هوبز (1588-1679) وجون لوك (1632-1704) وجان جاك روسو (1712-1778) ومونتسكيو (1689-1755) وفولتير (1694- 1778) فضلا عن الأفكار والاجتهادات التي وردت في الحضارات القديمة وتعاليم الاديان السماوية ونظريات الفلاسفة والمفكرين ، فلا نستطيع ان نغفل المرجعيات القانونية لحقوق الانسان قبل مرحلة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كالميثاق الاعظم في بريطانيا عام 1215،ووثيقة الحقوق في بريطانيا عام 1689 ، وأعلان حقوق الانسان في فرنسا 1789. 

  خصائص حقوق الانسان : كثيرا ما ينظر الى حقوق الانسان على انها قيم ومبادئ حديثة بالنظر الى الاهتمام الفائق بالدعوة لها والمطالبة بها في الاونة الاخيرة ، وحقيقة القول ان حقوق الانسان والمبادى المستمدة منها هي قديمة قدم التاريخ ومستمدة من كل الاديان السماوية والموروث الانساني برمته ، وبايجاز بسيط فانها تشكل القاسم المشترك بين المجتمعات والحضارات المختلفة في العالم ، وحقوق الانسان تثبت للبشر لمجرد الصفة الادمية وهي لصيقة بالانسان لانها من الحقوق الطبيعية الثابتة للانسان قبل وجوده مهما كان اصله او دينه او لونه . (  18:ص 86) ويمكن أبراز أهم خصائص حقوق الانسان على النحو الأتي :
     1- أن حقوق الانسان هي حقوق طبيعية لاتعطى ولاتمنح ولاتوهب من احد فهي حقوق متأصلة في طبيعة الانسان يعلن او يكشف عنها في الدساتير والعهود والمواثيق والأعلانات . بكلمة أوضح ان حقوق الانسان لاتخلق بهذه التسميات لانها مخلوقات طبيعية أصيلة لا تنبع من سلطة تجود بها على الفرد وانما هي نابعة من صميم كيان الانسان نفسه . فليس للمجتمع او الدولة او السلطات الدينية او اي قوة من القوى ذات التأثير والنفوذ ان تدعي انها صاحبة الحق او الفضل بمنحها للافراد . وما للمؤسسات التي تنشا والمؤتمرات التي تعقد في هذا المجال سوى فضل أعلان تلك الحقوق على الملأ .
2-  ان حقوق الانسان لا تتمثل بالحقوق الفردية فقط بل الجماعية أيضا . وهذه الرؤية قررتها مسيرة التطور التاريخي لحركة حقوق الانسان فجعلت منها حقوقا ذات أجيال وصولا الى رؤية متوازنة لحقوق الانسان ببعديها وطبيعتها الفردية والجماعية وتلك الرؤية المتوازنة تقطع دابر المتاجرة بحقوق الانسان الفردية كسيف مسلط على حقوق الشعوب والأمم من جهة كما تقطع دابر المتاجرة المقابلة بحقوق الأنسان الجماعية كسيف مسلط على حقوق الفرد من جهة أخرى . 

3-  ان حقوق الانسان لا تمارس بشكل مطلق ومنفلت ، بل تمارس بشكل محدد ومشروط قانونا ، وحسب متطلبات الزمان ومستلزمات المكان بمعنى أخر ان هناك خصوصية وقيود على ممارسة حقوق الانسان وهي ليست قيود رغبوية مزاجية بل قيود مقنعة تتوزع ما بين محددات أمنية تتصل بالمصلحة العامة والنظام الوطني والقومي للدولة ، وأخرى محددات تتصل بالمصلحة العامة والنظام العام والصحة والكوارث الطبيعية. 

4-  ان الممارسة السليمة لحقوق الانسان لا تحتاج الى اعلان عنها فحسب ، بل تحتاج ايضا الى حماية سياسية وتشريعية وقضائية على الصعد الوطنية والاقليمية والعالمية . وتلك الحماية تقتضي وجود أليات دولية ( عالمية وأقليمية ) ووطنية فعالة لتعزيز حماية حقوق الانسان وكفالة التمتع بها لان حقوقا بغير أليات تحميها تكاد تصير هي والعدم سواء . ومن ثم صار متعينا على المهتمين بحقوق الانسان عموما بذل كل الجهود من اجل حمل الحكومات على القبول بالأليات المتاحة، وفي ايجاد أليات جديدة تسد النقص الموجود في هذا المجال لاسيما في الساحة العربية . ( 19 :ص 6 )
   ألزامية حقوق الانسان: ان أقرار مبادئ حقوق الانسان والاعتراف بها سواء عن طريق التشريعات او الدساتير او عن طريق الاتفاقات الدولية او الأقليمية ، لن يحقق الاحترام والفعالية المطلوبة ،مالم تكن هناك ضمانات حقيقية تعمل على حمايتها من العبث والانتقاص ، وأول هذه الضمانات ان تكون الدولة ذاتها خاضعة للقانون ، لأنه لا يمكن ان نتوقع احترام حقوق الانسان في ظل اي حكومة او سلطة لاتخضع للقانون ولا تلتزم بأحكامه ، فعليه لابد من أقرار مبدأ المشروعية وأقرار مبدأ الفصل بين السلطات وتوفير الحماية القضائية ، لتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق مبادئ حقوق الانسان (14 :ص331).
 هناك اتجاهين في الفقه حول مدى ألزامية مبادئ حقوق الانسان .

       أذ ذهب الاتجاه الاول ومنهم الفقيه ( أسمن ) الى ان أعلانات حقوق الانسان بصورة عامة لاتتمتع الا بقيمة فلسفية وأخلاقية أدبية وبالتالي فانها لاتقيم بحد ذاتها اي حق بالمعنى القانوني الدقيق للكلمة ، وعليه فليس بالامكان التمسك أمام القاضي بنص وارد في أعلانات حقوق الانسان وذلك لأنها لا تتمتع بأي قيمة قانونية .

      أما في الاتجاه الثاني فقد ذهب العميد (دكي ) الى القول ان اعلانات الحقوق ليست مجرد صياغات عقائدية او مجرد منطلقات نظرية تم وضعها من قبل مشرع فيلسوف وانما هي بالاحرى قوانين وضعية ، ويؤكد العميد دكي ان أعلانات الحقوق لا تلزم فقط المشرع العادي وانما كذلك المشرع الدستوري ، فاذا ما قام المشرع بوضع قانون من شانه ان يخرق واحدا من المبادئ المصاغة في أعلان حقوق الانسان فان مثل هذه القانون سوف لن يكون دستوريا ، لان أعلان الحقوق هو قانون حقيقي يتفوق على القوانين العادية وعلى القانون الدستوري وذلك لانه ناتج عن الارادة الحرة للدول فضلا عن انها تنطلق من البعد الاجتماعي حيث يشكل اعلان الحقوق العنصر الرئيس في الدستور الاجتماعي للدولة ، ونرى ان أغلب دساتير العالم تستند الى هذه المبادئ وتنص عليها في متون دساتيرها. ( 18 :ص86).
 ثانيا - دراسات سابقة : حاول الباحث الاطلاع على الدراسات السابقة المتوافرة التي لها علاقة بموضوع بحثه ، فلم يجد دراسة تناولت اثر صعوبات تدريس مادة حقوق الانسان في الجامعات العراقية ، مما اضطره الى استعراض بعض الدراسات التي تناولت صعوبات تدريس مواد قانونية اخرى لقربها من مادة حقوق الانسان او دراسة لتقويم مناهج كلية القانون لكون مادة حقوق الانسان من ضمن مواد القانون الدولي ، اذ افاد الباحث من هذه الدراسات في منهجية البحث والوسائل الاحصائية المستخدمة فضلا عن كيفية عرض وتحليل وتفسير النتائج.
 1-    دراسة الرحيم وسلمان عام 1985:
 ( تقويم مناهج قسم القانون في كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد ) يرمي البحث الى تقويم مناهج قسم القانون في كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد بالتوصل الى سبل الاصلاح التربوي والاختصاصي لتلك المناهج ، وضمت عينة البحث 176 متخرجا من خريجي قسم القانون في كلية القانون والسياسة وبواقع 132 ذكر و44 انثى موزعين على ستة عشر دائرة من دوائر وزارة العدل في كل من محافظات بغداد والانبار وديالى . اما الأداة التي أستعملت لجمع البيانات من عينة البحث فكانت الأستبانة التي تتكون من 16  فقرة وقد صنفت هذه الدراسة الى ست مجالات وهي :

( المناهج والكتب ،طرائق التدريس ،الوسائل التعليمية ،المشاهدة والزيارات الميدانية ،التطبيق العملي ،تقوية صلة المتخرج بقسم القانون ) ويهدف البحث الى الأجابة عن التسأولات الاتية :

مدى أمكانية المتخرج في قسم القانون من الناحية القانونية والثقافية والتعامل بها على الصعيد العملي .

ما الدروس التي يمكن أضافتها الى المناهج الدراسية .

ما السبل المقترحة الى دفع الخريجين لمواصل علاقتهم بالكلية ، والاطلاع على الجديد في مجال العلوم القانونية.

      ومن خلال نتائج البحث توصل الباحث الى ابقاء المواد الدراسية التي تدرس في كلية القانون ، أذ اتضح ان جميع المواد الدراسية التي تدرس في قسم القانون وعددها اثنان وعشرون مادة دراسية نالت موافقة الطلبة ، اما بخصوص المواد الدراسية التي تحتاج الى توسع ، ظهر ان عشر المواد الدراسية فقط حازت على الاكثرية في طلب التوسع .

اما المواد المقترح اضافتها الى مناهج قسم القانون ، فقد ظهر ان هناك ثلاث مواد اقترح المتخرجون اضافتها وهي ( الطب العدلي ،اللغة الانكليزية ، اللغة الفرنسية). ( 7 :ص1 -20 )
  2-  دراسة بادي 2003   (تحليل مضمون حقوق الانسان في مقرر التربية المدنية للصف الاول الثانوي في فرنسا ) اجريت هذه الدراسة في فرنسا ، وكانت ترمي الى معرفة ماياتي : ما الموضوعات التي يتضمنها كتاب التربية المدنية للصف الاول الثانوي في فرنسا . ما موضوعات الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي لها علاقة بموضوع البحث. وكان الهدف الاساس للبحث معرفة الموضوعات التربوية التي يمكن اشتقاقها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الكتاب المدرسي المقرر . واقتصر البحث على كتاب التربية المدنية للصف الاول الثانوي في فرنسا للعام الدراسي 2002-2003 ، اذ ان المنهاج يرمي الى تمكين التلاميذ من تطبيق ما تعلمه في المرحلة المتوسطة ، وتمكينه من فهم المفاهيم المدنية والقانونية والاجتماعية . وقد تم رصد نتائج البحث باستخدام برنامج  ms excel ، وتوصل الباحث الى ان أهم المواضيع التي يتضمنها منهاج حقوق الانسان للصف الاول الثانوي هي ( البطالة ، المواطنة ، الكياسة ، المواطن المستهلك ، عقد العمل ، الزوجان ، التمييز ، القانون ). ويتضح من خلال البحث ان البنود الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي حظيت بتكرارت من 10 الى 20 هي البنود المتعلقة بالحريات وتشمل الحقوق : الحق في الحياة والحرية والامن ، وعدم التعرض للتعذيب والتحرر والعبودية ، وحرية المشاركة السياسية وحرية التعبير والتفكير والضمير والدين، وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعات .
وتوصل الباحث الى عدة مقترحات منها :

- ان تجرى دراسات لتخطيط تضمين حقوق الانسان في المناهج الدراسية مع مراعاة الخصوصية الوطنية لكل بلد .
- ان تجرى دراسات تحليلية تبين حقوق الانسان المسلم في الكتب المدرسية .
(3 : ص 1-16)
3- دراسة القره لوسي 2003 : (صعوبات تدريس مادة قانون المرافعات المدنية في الجامعات العراقية من وجهة نظر التدريسيين والطلبة ) وكانت الدراسة ترمي الى معرفة صعوبات تدريس مادة قانون المرافعات المدنية في جامعة بغداد ، وجامعة الموصل ، وجامعة البصرة من خلال الاجابة عن السؤالين الاتيين :
- ما صعوبات تدريس مادة قانون المرافعات المدنية من وجهة نظر التدريسيين؟
- ما صعوبات تدريس مادة قانون المرافعات المدنية من وجهة نظر الطلبة ؟

      واختار الباحث عينة ممثلة للمجتمع الاصلي بلغت 105 من طلبة الصف الرابع في كلية القانون من جامعات بغداد والموصل والبصرة، وخمسة تدريسيين ، واعتمد الباحث الأستبانة أداة لبحثه ، واحدة مكونة من 57 فقرة للتدريسيين ، وأخرى مكونة من 66 فقرة للطلبة وموزعة على ستة مجالات هي ( الأهداف ، الطلبة ،التدريسيين ،طرائق التدريس ، المنهج ، الاختبارات وأساليب التقويم )  . وقام الباحث باستعمال الوسائل الاحصائية الاتية ( معامل ارتباط بيرسون ،الوسط المرجح ، الوزن المئوي،  النسبة المئوية) وتوصل الباحث الى النتائج الأتية والمتعلقة بأستبانة التدريسيين .

- قلة خبرة تدريسي المادة بالممارسات القضائية .
- قلة اطلاع بعض التدريسيين على اخر التعديلات القانونية.
- عدم ألمام الطلبة بالمادة نتيجة لقلة الاحتكاك العملي مع المحاكم.

 اما نتائج استبانة الطلبة فقد شخصت الصعوبات الاتية :

- لا تظهر الاهداف أهمية قانون المرافعات المدنية في الحياة العملية .
- ضعف أغناء عدد من التدريسيين المحاضرات بالامثلة العملية التي تساعد على توضيح المادة.
- اعتماد معظم التدريسيين على الطريقة الالقائية .

 وتوصل الباحث الى عدة نتائج منها :
- التأكيد على الجانب العملي فضلا عن الجانب النظري في تدريس المادة .
- ان يكون تدريسيوا المادة من الذين عملوا في المجال القضائي ولهم خبرة في هذا المجال. ( 20:ص 1-93)

موازنة الدراسات السابقة : تباينت الدراسات السابقة بحسب طبيعة كل دراسة، فقد رمت دراسة ( الرحيم وسلمان ) الى تقويم مناهج  كلية القانون في جامعة بغداد وسبل الاصلاح التربوي لتلك المناهج ، اما دراسة بادي فقد كانت ترمي الى معرفة الموضوعات التربوية التي يمكن اشتقاقها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الكتاب المدرسي المقرر لمادة حقوق الانسان للصف الاول الثانوي في فرنسا ، اما دراسة القره لوسي فكانت ترمي الى معرفة صعوبات تدريس مادة قانون المرافعات المدنية في الجامعات العراقية من وجهة نظر التدريسيين والطلبة.
اما الدراسة الحالية فقد توافقت مع دراسة ( الرحيم وسلمان ) لكونها تهدف الى اصلاح منهج حقوق الانسان من خلال معرفة الصعوبات التي تواجه الطلبة ، وتوافقت مع دراسة بادي في مناقشتها لمادة حقوق الانسان ومعرفة تاثير مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المنهج وتوافقت مع دراسة القره لوسي وذلك لكون الدراستين ترمي لمعرفة الصعوبات التي تواجه الطلبة اثناء تدريس المادة ووضع الحلول اللازمة لذلك .
لقد اتفقت الدراسات السابقة في منهج البحث المتبع فقد اعتمد المنهج الوصفي وادواته الاستبانة والمقابلة.
اختلفت الدراسات السابقة في حجم عينة البحث وطبيعة المراحل الدراسية التي اجريت عليها الدراسة واستخدامهم للوسائل الاحصائية المتنوعة للوصول الى نتائج البحث .
اسفرت الدراسات السابقة عن نتائج متنوعة و متعددة وذلك تبعا لاختلاف اهداف الدراسة.
الفصل الثالث : منهجية البحث:
اولا:  مجتمع البحث وعينته :
1- المجتمع الاصلي : يتمثل المجتمع الاصلي للبحث بطلبة المرحلة الاولى في كليات التربية بجامعة بغداد والذين يدرسون مادة حقوق الانسان للعام الدراسي 2007-2008 ، اذ بلغ عددهم 2860 طالبا وطالبة وحسب الجدول الاتي .

جدول (1)
يبين اعداد طلبة المرحلة الاولى في كليات جامعة بغداد
	ت
	الجامعة \ الكلية 
	عدد الطلبة
	النسبة المئوية

	1
	جامعة بغداد \ كلية التربية- ابن رشد
	1020
	35،664

	2
	جامعة بغداد \ كلية التربية – ابن الهيثم 
	890
	31،119

	3
	جامعة بغداد \ كلية التربية للبنات
	950
	33،217

	
	المجموع
	2860
	100  %


2- العينة الاستطلاعية : تمثلت العينة الاستطلاعية للطلبة ب (70) طالبا وطالبة من كلية التربية – ابن رشد / جامعة بغداد ولجميع اقسام الكلية ، اذ شكلوا نسبة (6،86) من مجموع طلبة المرحلة الاولى البالغ عددهم (1020) للعام الدراسي 2007 -2008 . و (60) طالبا وطالبة من كلية التربية – ابن الهيثم / جامعة بغداد اذ شكلوا نسبة (6،74) من مجموع طلبة المرحلة الاولى البالغ عددهم (890) ، و(60) طالبة من كلية التربية للبنات / جامعة بغداد ، اذ شكلوا نسبة (6،31) من مجموع طالبات المرحلة الاولى البالغ عددهن (950 ) طالبة ، وكما موضح في الجدول (2).
جدول (2)
يبين اعداد العينة الاستطلاعية في كليات جامعة بغداد
	الجامعة \ الكلية 
	عدد الطلبة
	عدد افراد العينة الاستطلاعية
	النسبة المئوية

	جامعة بغداد \ كلية التربية- ابن رشد
	1020
	70
	6،86

	جامعة بغداد \ كلية التربية -ابن الهيثم 
	890
	60
	6،74

	جامعة بغداد \ كلية التربية للبنات
	950
	60
	6،31

	المجموع
	2860
	190
	19،91% 


3- العينة الأساسية : بعد تحديد المجتمع الاصلي للطلبة في هذا البحث والبالغ عددهم (2860) طالبا وطالبة وبعد استبعاد العينة الاستطلاعية منها والبالغ عددهم (190) طالبا وطالبة ، فان المتبقي هو (2670)  طالبا وطالبة ، اذ اختار الباحث عشوائيا (342) من طلبة الكليات الثلاث عشوائيا ومن مختلف الاقسام العلمية  وبنسبة (12،80) من مجموع الطلبة ليكونوا العينة الأساسية للبحث ، وكما موضح في الجدول (3) .
جدول (3)
يبين عدد افراد عينة البحث الاساسية 
	ت
	الجامعة \ الكلية 
	عدد افراد عينة البحث الاساسية 
	النسبة المئوية

	1
	جامعة بغداد \ كلية التربية- ابن رشد
	125
	36،55

	2
	جامعة بغداد \ كلية التربية – ابن الهيثم 
	112
	32،75

	3
	جامعة بغداد \ كلية التربية للبنات
	105
	30،70

	
	المجموع
	342
	100 %


ثانيا : بناء أداة البحث وتطبيقه : 
اداة البحث : أعتمد الباحث الاستبانة أداة لتحقيق أهداف بحثه وقد جمع الباحث البيانات الاولية للاستبانة واجراء مقابلات مع بعض تدريسي المادة والطلبة وتوجيه استبانة مفتوحة الى عينة من الطلبة اختيروا عشوائيا لمعرفة الصعوبات التي تواجه الطلبة اثناء تدريس مادة حقوق الانسان وترك الباحث الباب مفتوحا امامهم للاجابة بحرية ( 8:ص89 ) ( ملحق 1) . وفضلا عن المعلومات التي حصل عليها الباحث من الاستبانة والمقابلة ، فقد اطلع الباحث على الادبيات والدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع البحث واستفاد الباحث من خبرته في مجال تدريس مادة حقوق الانسان في هذا المجال .
تطبيق الاستبانة : ان الباحث طبق الاستبانة الاستطلاعية بنفسه وذلك من اجل توضيح اهداف البحث والاجابة عن بعض الاستفسارات والاسئلة فضلا عن حث الطلبة على الاجابة بصدق وعناية .( 17:ص396) اذ بلغت مجموع فقرات الاستبانة الاولية (43) فقرة ( ملحق 2) . 
صدق الاداة : تم عرض الاستبانة الاولية على مجموعة من المحكمين والخبراء في مجال الاختصاص لبيان اراءهم ومقترحاتهم في فقرات الاستبانة ومدى صلاحيتها لتحقيق هدف الدراسة ( ملحق 3)، وبعد ان أبدى الخبراء اراءهم تم حذف (5) من فقرات الاستبانة ليبقى المجموع (38) فقرة موزعة على ستة مجالات هي (1- الاهداف  2- التدريسيين   3- طرائق التدريس     4- الطلبة  5-  المنهج  6- اساليب التقويم والاختبارات ) ( ملحق 4) . ومن اجل التحقق من وضوح الفقرات قبل تطبيقها النهائي وكذلك حساب الوقت الذي تستغرقه الاجابة ، فقد طبق الباحث الاستبانة على (20 ) طالبا وطالبة فتبين ان الفقرات واضحة وان الوقت الذي تستغرقه الاجابة يتراوح بين (15 – 20 ) دقيقة للاجابة عن مجالات الاستبانة جميعها . (13 :ص62  ) وقام الباحث بتوزيع الاستبانة في المدة بين 15/4/2008 و 1/5/2008 على افراد عينة البحث .
 ثبات الاداة :  وقد اعتمد الباحث على اعادة تطبيق الاستبانة على عدد من الطلبة ( 20) طالبا وطالبة بعد عشرة ايام وذلك لان اداة البحث يجب ان تتصف بالثبات وتعطي النتائج نفسها اذا ما قاست الشيء نفسه مرات متتالية (11 :423 )  ووجد الباحث ان معامل الثبات اكثر من 80 % .
 الوسائل الاحصائية : وباستعمال الوسائل الاحصائية الاتية ( معامل ارتباط بيرسون ، النسبة المئوية ، الوسط المرجح ، الوزن المئوي ) توصل الباحث الى النتائج النهائية للبحث . 
الفصل الرابع :
 اولا :عرض النتائج وتفسيرها : يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصل اليها الباحث في ضوء هدف البحث ، وذلك بتعرف صعوبات تدريس مادة حقوق الانسان في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر الطلبة. 
 وقد قام الباحث بترتيب الصعوبات تنازليا لكل مجال من أكثرها حدة الى اقلها حدة ، وسيتناول الباحث تفسير الصعوبة الأكثر حدة في كل مجال من المجالات الستة وهي ( الأهداف ، التدريسيين ، طرائق التدريس ، الطلبة ، المنهج ، أساليب التقويم والاختبارات ).
1 - صعوبات مجال أهداف تدريس مادة حقوق الانسان :
       يتضمن هذا المجال ست صعوبات تتصل بأهداف تدريس المادة ، اذ أظهرت نتائج البحث ان الفقرة الثالثة ( معظم الطلبة لا يعرفون أهداف تدريس المادة ) احتلت الترتيب الأول اذ بلغت درجة حدتها (1،713) ووزنها المئوي (85،80) . وكما موضح في الجدول (4) .
       ان احتلال هذه الصعوبة الترتيب الأول ( معظم الطلبة لا يعرفون أهداف تدريس المادة ) يبين بان معظم التدريسيين لا يوضحون أهداف تدريس المادة لطلبتهم بشكل صحيح ، أو أن أهداف تدريس المادة غير واضحة ، وبما انه لا يوجد منهاج ثابت لتدريس مادة حقوق الانسان ، فعلى تدريسي المادة ان يوضحوا الهدف الأساس من تدريس حقوق الانسان ليكون الطلبة على اطلاع ودراية بأهداف تدريس المادة ومحاولة تحقيق هذه الأهداف ، وكما ورد في أهمية البحث فان دراسة مادة حقوق الانسان ترمي الى مساعدة الأشخاص لتنمية أمكانتهم الى الحد الذي يمكنهم من فهم مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية ، والشعور بأهميتها ، وبضرورة الدفاع عنها ، اذ أن احترام مبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية ونشرها يؤدي الى تنمية الفرد الصالح وتنمية المجتمع فضلا عن ان نشر ثقافة حقوق الانسان وتدريسها يخلق مناخا لتعلم كيفية الحوار والوصول الى حلول بخصوص أي موضوع يطرح للحوار، ونشر التسامح والتعاون والتضامن داخل المجتمع ، فضلا عن الهدف الذي تسعى اليه نشر ثقافة حقوق الانسان ، وهو حماية الانسان وصون كرامته.
جدول (4)
أستجابات الطلبة في مجال الأهداف مرتبة تنازليا حسب حدة الصعوبة
	الوزن المئوي
	الوسط المرجح
	لا تشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية 
	صعوبة رئيسة 
	       الفقرات 
	تسلسل
الفقرة في الاستبانة
	الرتبة ضمن
المجال 

	85,80
	1,713
	14
	69
	259
	معظم الطلبة لا يعرفون أهداف تدريس المادة .
	3
	1

	75,25
	1,505
	44
	81
	217
	الواقع الحالي لحقوق الانسان يحول دون تحقيق اهداف المادة .
	6
	2

	70,45
	1,409
	34
	134
	174
	لا تظهر الأهداف أهمية دراسة مادة حقوق الأنسان في تربية الأجيال .
	1
	3

	61.65
	1,236
	24
	213
	105
	ضعف قدرات بعض التدريسيين يحول دون تحقيق أهداف تدريس المادة الى الواقع العملي .
	5
	4

	53,05
	1,061
	72
	177
	93
	قلة اطلاع التدريسيين على الاتجاهات الحديثة للأهداف التعليمية من حيث مجالاتها .
	4
	5

	52,15
	1,043
	80
	167
	95
	قلة خبرة تدريسي المادة تحول دون اشتقاق أهداف المادة .
	2
	6


2- صعوبات مجال التدريسيين : يتضمن هذا المجال سبع صعوبات تتصل بتدريسي مادة حقوق الانسان ، اذ أظهرت نتائج البحث ان الفقرة الثانية ( ندرة وجود الاختصاص الدقيق في تدريس المادة ) أحتلت الترتيب الاول ، اذ بلغت درجة حدة صعوبتها (1،830) ووزنها المئوي (91،50) . كما موضح في الجدول (5).
     ان سبب شعور الطلبة بهذه الصعوبة قد يعزى الى ضعف أمكانية التدريسيين في هذه المادة ، اذ ان احتلال هذه الصعوبة للمرتبة الأولى يشير الى ضرورة الاهتمام بتأهيل تدريسيين أكفاء لتدريس هذه المادة ، والاهتمام بهذه المادة على صعيد الدراسات العليا وتخريج تدريسيين مؤهلين علميا وأكاديميا لتدريس حقوق الانسان فضلا عن فتح اقسام  تعنى بدراسة حقوق الانسان في كليات القانون ، اذ غالبا ما يتم التعامل مع هذه المادة على أنها مادة ثانوية ويعهد بتدريسها الى تدريسيين من اختصاصات أخرى ، مما يودي الى تأثير سلبي في العملية التعليمية . 


جدول (5)
 أستجابات الطلبة في مجال التدريسيين مرتبة تنازليا حسب حدة الصعوبة
	الوزن المئوي
	الوسط المرجح
	لا تشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية 
	صعوبة رئيسة 
	       الفقرات 
	تسلسل
الفقرة في الأستبانة
	الرتبة ضمن
المجال 

	91,50
	1,830
	12
	34
	296   
	ندرة وجود الاختصاص الدقيق في تدريس المادة .
	2
	1

	87,10
	1,742
	8
	72
	262
	ضعف التفاعل الايجابي بين التدريسيين والطلبة .
	7
	2

	77,15
	1,543
	27
	102
	213
	عدم اهتمام التدريسيين بتطوير أمكاناتهم في هذه المادة .
	3
	3

	72,65
	1,453
	37
	113
	192
	عدم تشجيع الطلبة على الدخول في حلقات نقاش عن حقوق الانسان .
	5
	4

	70,45
	1،409
	34
	134
	174
	عدم تشجيع الطلبة على أعداد البحوث والتقارير المتعلقة بحقوق الانسان .
	6
	5

	60,50
	1,210
	52
	166
	124
	يعهد بتدريس المادة الى تدريسيين غير مؤهلين علميا .
	4
	6

	58,00
	1,160
	62
	163
	117
	قلة اهتمام التدريسيين بهذه المادة .
	1
	7


 3- صعوبات مجال طرائق التدريس : يتضمن هذا المجال سبع مجالات تتعلق بطرائق التدريس المتبعة في تدريس مادة حقوق الانسان ، اذ اظهرت نتائج البحث ان الفقرة الرابعة ( خلو أسلوب التدريس من عنصري تحفيز الطلبة وتشويقهم لدراسة مادة حقوق الانسان ) أحتلت الترتيب الاول أذ بلغت حدة صعوبتها (1,757) ووزنها المئوي (87,85) . كما موضح في الجدول (6) .
     يرى الباحث ان هذه الصعوبة قد تعزى الى قلة خبرة تدريسي المادة بالمبادئ والوسائل التربوية والنفسية التي تقوم عليها طرائق التدريس الحديثة ، اذ غالبا ما يتم التركيز على الحفظ والتلقين دون المناقشة والتحليل والفهم . اذ ان استخدام معظم التدريسيين للطريقة الألقائية ، تجعل دور الطالب أتكاليا في العملية التعليمية وغالبا ما تؤدي الى شرود اذهان الطلبة عن مادة الدرس ، اذ لا بد ان يتضمن اسلوب التدريس العديد من عناصر التحفيز التي تساعد الطلبة على الاهتمام بالمادة كعقد حلقات نقاش او ندوات متعلقة بحقوق الانسان او اعداد بحوث وتقارير من قبل الطلبة ، فضلا عن استخدام وسائل تعليمية تبين الانتهاكات التي يتعرض لها الانسان وسبل معالجتها او الحد منها .
جدول (6)
أستجابات الطلبة في مجال طرائق التدريس مرتبة تنازليا حسب حدة الصعوبة
	الوزن المئوي
	الوسط المرجح
	لا تشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية 
	صعوبة رئيسة 
	       الفقرات 
	تسلسل
الفقرة في الاستبانة
	الرتبة ضمن
المجال 

	87,85
	1,757
	17
	49
	276
	خلو أسلوب التدريس من عنصري تحفيز الطلبة وتشويقهم لدراسة مادة حقوق الانسان. 
	4
	1

	76,45
	1,529
	32
	97
	213
	افتقار المكتبات الى مصادر وكتب عن مادة حقوق الانسان .
	6
	2

	75,55
	1,511
	30
	107
	205
	قلة استعمال الوسائل التعليمية  في توضيح المادة. 
	2
	3

	70,75
	1,415
	42
	116
	184
	اعتماد معظم التدريسيين على الطريقة الالقائية في التدريس .
	3
	4

	63,85
	1,277
	22
	203
	117
	طرائق التدريس المتبعة لا تثير انتباه الطلبة.
	1
	5

	61,80
	1,236
	24
	213
	105
	طرائق التدريس المتبعة لا تساهم في مساعدة الطلبة على اعداد البحوث والتقارير.
	7
	6

	50,85
	1,017
	192
	152
	98
	قلة الامكانات المتوفرة في الجامعات لتطبيق طرائق تدريس حديثة .
	5
	7


4- صعوبات مجال الطلبة: يتضمن هذا المجال سبع صعوبات متعلقة بمجال الطلبة ، اذ أظهرت نتائج البحث ان الفقرة الثانية  ( عدم أيمان الطلبة بمبادئ حقوق الانسان لكثرة الانتهاكات التي تعرضوا لها ) احتلت الترتيب الأول اذ بلغت درجة حدة الصعوبة (1،652) ووزنها المئوي (82،60) . كما موضح في الجدول (7) .
   يرى الباحث ان الأوضاع  الامنية التي مر بها البلد ، جعلت هناك تباينا واسعا بين ما هو وارد في نصوص ومواثيق حقوق الانسان والواقع الفعلي الذي يعيشه الانسان في البلد ، اذ هناك تناقضا بين مثالية هذه  النصوص وما مر به الشعب من مأسي يومية تتمثل بالقتل على الهوية والخطف والابتزاز والتعذيب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، مما ترك أثرا في نفسية الطلبة وبالتالي عدم تقبلهم لهذه المبادئ لبعدها عن الواقع الفعلي .
        الا انه لابد من الاشارة الى ان الظروف التي مر بها بلدنا العزيز هي ظروف استثنائية أذ لابد من ان يأتي اليوم الذي تسود فيه دولة القانون وتطبق مبادئ حقوق الانسان ، لذا يتوجب على الجهات التعليمية ان تغرس هذه المبادئ في نفوس الطلبة مبكرا لتكون الأجيال  القادمة قادرة على تجسيد هذه النصوص على ارض الواقع .
جدول (7)
أستجابات الطلبة في مجال الطلبة مرتبة تنازليا حسب حدة الصعوبة
	الوزن المئوي
	الوسط المرجح
	لا تشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية 
	صعوبة رئيسة 
	   الفقرات 
	تسلسل
الفقرة في الاستبانة
	الرتبة ضمن
المجال 

	82,60
	1,652
	23
	73
	246
	عدم ايمان معظم الطلبة بمبادئ حقوق الانسان لكثرة الانتهاكات التي يتعرضون لها. 
	2
	1

	80,70
	1,614
	27
	78
	237
	أنشغال الطلبة بالمواد الاخرى وعدم اهتمامهم الكافي بمادة حقوق الانسان. 
	4
	2

	73,95
	1,479
	49
	80
	213
	ضعف تقدير غالبية الطلبة لأهمية مادة حقوق الانسان ودورها في تنمية الفرد والمجتمع .
	6
	3

	72,20
	1,444
	35
	120
	187
	معظم الطلبة يعتبرونها مادة سياسية. 
	7
	4

	72,05
	1,441
	12
	167
	163
	معظم الطلبة يعتبرون  مادة حقوق الانسان مادة ثانوية .
	1
	5

	67,95
	1,359
	37
	145
	160
	اعتماد غالبية الطلبة على التدريسي بوصفه مصدرا رئيسا للمعلومات .
	5
	6

	61,20
	1,225
	40
	185
	117
	ضعف الجرأة الادبية عند بعض الطلبة تبعده عن المشاركة في الدرس.
	3
	7


5- صعوبات مجال المنهج : يتضمن هذا المجال خمس صعوبات تتعلق بمجال المنهج ، اذ أظهرت نتائج البحث ان الفقرة الثانية ( عدم وجود منهج ثابت ومتكامل لمادة حقوق الانسان ) احتلت الترتيب الاول اذ بلغت درجة حدة صعوبتها (1,792) ووزنها المئوي (89,60) . وكما موضح بالجدول (8) .
    ان أحتلال هذه الصعوبة للترتيب الاول يأتي بسبب الارباك الذي يحصل للطلبة نتيجة عدم وجود منهج ثابت لمادة حقوق الانسان او مفردات ثابتة تمكن التدريسي من الاعتماد عليها كأساس لتدريسه ، أذ توجد اختلافات في المنهج الذي يدرس في اقسام الكلية الواحدة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان اغلب تدريسي هذه المادة هم من اختصاصات بعيدة عن القانون وحقوق الانسان ، اذ غالبا مايعتمد هولاء التدريسيين على معلومات بسيطة مأخوذة من الانترنيت لتدريس هذه المادة ، وغالبا ماتكون هذه المعلومات فقيرة من حيث اهميتها ، اذ ان اغلبها يغفل أثر حضارات بلاد وادي الرافدين في تطور القانون وحقوق الانسان فضلا عن اغفال دور الشرائع السماوية في ترسيخ هذه المبادئ وخصوصا الشريعة الاسلامية بوصفها شريعة متكاملة ، فضلا عن اغفالهم للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي النافذ التي تضاهي مثيلاتها في دساتير العالم ومواثيق حقوق الانسان ، اذ ان مبادئ حقوق الانسان العالمي لاتتمتع باي صفة الزامية ولايستطيع أي مواطن التمسك بنص وارد في الميثاق بعكس الدستور العراقي الذي يعتبر القانون الاسمى للبلد ، فأدراجها ضمن المنهج يؤدي الى ترسيخ هذه المبادى في اذهان الطلبة وتجسيدها على ارض الواقع مستقبلا .

جدول (8)
أستجابات الطلبة في مجال المنهج مرتبة تنازليا حسب حدة الصعوبة
	الوزن المئوي
	الوسط المرجح
	لا تشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية 
	صعوبة رئيسة 
	       الفقرات 
	تسلسل
الفقرة في الاستبانة
	الرتبة ضمن
المجال 

	89,60
	1,792
	13
	45
	284
	عدم وجود منهج ثابت ومتكامل لمادة حقوق الانسان .
	2
	1

	86,65
	1,733
	12
	67
	263
	ضرورة مراعاة منهج حقوق الانسان للخصوصية الوطنية للبلد.
	5
	2

	85,35
	1,707
	28
	44
	270
	عدم احتواء معظم المناهج على الحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي .
	4
	3

	79,80
	1,596
	38
	62
	242
	قلة المصادر والكتب التي تعنى بموضوع حقوق الانسان .
	1
	4

	57,85
	1,157
	58
	172
	112
	ضعف معرفة الطلبة بالمصطلحات القانونية والسياسية .
	3
	5


6- صعوبات مجال أساليب التقويم والاختبارات : يتضمن هذا المجال ست صعوبات تتعلق بمجال أساليب التقويم والاختبارات ، اذ اظهرت نتائج البحث ان الفقرة الرابعة ( أهمال الاختبارات الشفهية في التقويم والاقتصار على الاختبارات التحريرية ) أحتلت الترتيب الاول اذ بلغت درجة حدة صعوبتها (1،859) ووزنها المئوي (92،95) . كما موضح في الجدول (9).
      لا يخفى على احد ان الاختبارات التحريرية لا تقيس اي نوع من الخبرات التي يراد تعزيزها عند الطلبة واقتصارها على مستوى الحفظ ، بعكس الاختبارات الشفهية والاختبارات الاخرى التي تؤدي دورا بارزا في تنمية شخصية الطالب من خلال أسلوب المناقشة والحوار والاستجواب بين طرفي العملية التعليمية ، وتساعد على التشخيص المستمر لمستوى الطلبة ومقدار استيعابهم للمعارف والمعلومات ، كما انها تساعد التدريسي على تصحيح الاخطاء التي تتولد في اذهان الطلبة أثناء تدريس المادة ، وربما يعزى اصرار التدريسيين على الأختبارت التحريرية لأسباب خارجة عن أرادتهم ، لان الصفوف مكتظة بالطلبة فضلا عن قلة الساعات الدراسية المخصصة لمادة حقوق الانسان تجعل من الصعب على التدريسي الموازنة بين التدريس وبين تطبيق الاختبارات الملائمة لقياس مستوى الطلبة .

جدول (9)
أستجابات الطلبة في مجال أساليب التقويم والاختبارات مرتبة تنازليا حسب حدة الصعوبة
	الوزن المئوي
	الوسط المرجح
	لا تشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية 
	صعوبة رئيسة 
	    الفقرات 
	تسلسل
الفقرة في الاستبانة
	الرتبة ضمن
المجال 

	92,95
	1,859
	12
	24
	306
	اهمال الاختبارات الشفهية في التقويم والاقتصار على الاختبارات التحريرية.
	4
	1

	88,45
	1,769
	22
	35
	285
	اقتصار التقويم على مستوى الحفظ والتذكر دون المستويات الاخرى .
	2
	2

	77,90
	1,558
	49
	53
	240
	غالبية الاسئلة الاختبارية مقالية ومطولة. 
	1
	3

	61,80
	1,236
	24
	213
	105
	الاسئلة الامتحانية تفتقر الى الشمولية .
	5
	4

	60,20
	1,204
	37
	198
	107
	أهمال الاتجاهات الحديثة في تصميم الاختبارات.
	3
	5

	59,60
	1,198
	46
	182
	114
	الاسئلة لا تتناسب والوقت المخصص لها.
	6
	6


ثانيا : التوصيات والمقترحات :
   التوصيات : 
1- ضرورة بناء منهج ثابت ومتكامل لمادة حقوق الانسان يعتمد على الاعلان العالمي لحقوق الانسان كأساس، فضلا عن مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية بوصفها شريعة متكاملة ، فضلا عن دور حضارات بلاد وادي الرافدين في تطور القانون ومبادئ حقوق الانسان ، وابعاد هذه المادة عن الترويج لفكر سياسي او أيدلوجي معين ، وان يراعي المنهج الخصوصية الوطنية للبلد واحترام جميع مكونات الشعب والتأكيد على الحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي النافذ والضمانات الدستورية لحماية هذه الحقوق ، لما تمثله من قوة الزامية بوصفه القانون الأسمى للبلد . 
2- فتح أقسام علمية متخصصة في كليات القانون تعنى بدراسة حقوق الانسان لتخريج تدريسيين أكفاء لهذه المادة ، فضلا عن أمكانية فتح أقسام علمية تعنى بدراسة حقوق الانسان في كليات التربية  والاداب .
3- ضرورة تدريس مبادئ حقوق الانسان في المراحل التي تسبق المرحلة الجامعية وتربية النشء الجديد على مبادئ العدالة والحرية والمساواة واحترام القانون واحترام الغير وعدم  التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ، لتكون أساسا سلوكيا للطلبة وأعدادهم للمراحل اللاحقة .
4- أقامة دورات تطويرية لتدريسي مادة حقوق الانسان في مجال حقوق الانسان لتطوير أمكاناتهم .
5- ضرورة توافر المصادر والكتب التي تعنى بمجال حقوق الانسان في الجامعات والكليات والمعاهد جميعها، لتشجيع الطلبة على البحث العلمي في هذا المجال .
6- عقد ندوات وحلقات مناقشة مستمرة عن حقوق الانسان وتشجيع الطلبة على المشاركة فيها عن طريق كتابة البحوث والتقارير وان لا تقتصر هذه الندوات على الجامعات بل تشمل كافة النقابات والاتحادات والمنظمات لنشر هذه المبادئ بين طبقات الشعب كافة .
7- التأكيد على أهمية دراسة حقوق الانسان والأهداف التي ترمي اليها وأيصالها الى الطلبة لتكون أساسا لتنشئة الطلبة سلوكيا واجتماعيا وسياسيا . 
8- أتباع طرائق تدريس تساعد على تحقيق أهداف المادة بعيدا عن الحفظ والتلقين وأتباع أساليب اختبار وطرائق تقويم حديثة تقيس مستوى الطلبة دون الاعتماد كليا على الاختبارات التحريرية ، واقامة دورات تدريبية صيفية للتدريسيين في هذا المجال وان تكون هذه الدورات في نفس الكليات والمعاهد لضمان مشاركة اكبر عدد من التدريسيين .
   المقترحات  
1- اجراء دراسة لمعرفة تأثير دراسة حقوق الانسان في التصرف السلوكي للطلبة .
2- اجراء دراسة لمعرفة اثر طرائق التدريس المتبعة بمستوى تحصيل الطلبة في مادة حقوق الانسان .
المصادر
1- ابن منظور ،ابو الفضل جمال الدين بن مكرم ،لسان العرب المحيط ،قدم له عبد الله العلايلي ، اعداد وتصنيف يوسف الخياط ، نديم مرعشلي ، المجلد الاول والثاني ،دار لسان العرب ، بيروت ، بدون تاريخ  .
2-ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، الجزء الثاني ، حديث رقم 3861، بدون تاريخ. 
3- بادي ،غسان خالد ،تحليل مضمون حقوق الانسان في مقرر التربية المدنية للصف الاول الثانوي في فرنسا ، بحث منشور في الانترنيت ، 2003 م .
4-الجمل ،نجاح يعقوب ،نحو منهج تربوي معاصر ، الجامعة الاردنية ، كلية التربية ، مطابع دار الشعب ط 5،  1988 .
5- جوناثون ،س، ماكلندون ، تدريس المواد الاجتماعية ، ترجمة يوسف خليل يوسف ، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر ، القاهرة – نيويورك ،1964 .  
6- الرافعي ،         ،المصباح المنير ،                               ، بدون تاريخ   .  
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ملحق (1)
بسم الله الرحمن الرحيم 
     جامعة بغداد 

كلية التربية – ابن رشد
م \ استبانة استطلاع
تحية طيبة ...

        عزيزتي الطالبة ......

          عزيزي الطالب .........

      يروم الباحث القيام بدراسة بهدف التعرف على صعوبات تدريس مادة حقوق الانسان من وجهة نظر الطلبة في كليات جامعة بغداد .

   أرجو ان تنال هذه الاستبانة اهتمامكم وتكون أجاباتكم موضوعية ودقيقة من خلال الأجابة عن السؤال الاتي :

ما صعوبات تدريس مادة حقوق الانسان من وجهة نظركم .

-

-

 -

 -

 -
 -
  المدرس المساعد /علي داود
ملحق (2)
 اولأ : الصعوبات المتعلقة بمجال الاهداف: 
	الملاحظات
	غير صالحة 
	صالحة 
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	لا تظهر الاهداف اهمية دراسة مادة حقوق الانسان في تربية الاجيال .
	1

	
	
	
	قلة خبرة تدريسي المادة تحول دون اشتقاق اهداف المادة .
	2

	
	
	
	معظم الطلبة لايعرفون اهداف تدريس المادة . 
	3

	
	
	
	معظم التدريسيون لا يعرفون اهداف تدريس المادة .
	4

	
	
	
	قلة اطلاع التدريسيين على الاتجاهات الحديثة للاهداف التعليمية من حيث مجالاتها .
	5

	
	
	
	ضعف قدرات التدرسيين يحول دون تحويل اهداف تدريس المادة الى الواقع العملي .
	6

	
	
	
	الواقع الحالي لحقوق الانسان يحول دون تحقيق اهداف المادة.
	7


ثانيا : الصعوبات المتعلقة بمجال التدريسيين :
	الملاحظات
	غير صالحة 
	صالحة 
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	قلة اهتمام التدريسيين بهذه المادة.
	1

	
	
	
	ندرة وجود الاختصاص الدقيق في تدريس المادة .
	2

	
	
	
	عدم اهتمام التدريسيين بتطوير امكاناتهم في هذه المادة .
	3

	
	
	
	عدم المام التدريسيين بكافة جوانب المادة
	4

	
	
	
	يعهد بتدريس المادة الى تدريسيين غير مؤهلين علميا .
	5

	
	
	
	عدم تشجيع الطلبة على الدخول في حلقات نقاش عن حقوق الانسان .
	6

	
	
	
	عدم تشجيع الطلبة على اعداد البحوث والتقارير المتعلقة بحقوق الانسان .
	7

	
	
	
	ضعف التفاعل الايجابي بين التدريسيين والطلبة .
	8


 ثالثا : الصعوبات المتعلقة بمجال طرائق التدريس :
	الملاحظات
	غير صالحة 
	صالحة 
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	طرائق التدريس المتبعة لاتثير انتباه الطلبة.
	1

	
	
	
	قلة استعمال الوسائل التعليمية  في توضيح المادة 
	2

	
	
	
	اعتماد معظم التدريسيين على الطريقة الالقائية في التدريس .
	3

	
	
	
	طرائق التدريس المتبعة لا تساعد على تنمية المهارات والقابليات لدى الطلبة .
	4

	
	
	
	خلو اسلوب التدريس من عنصري تحفيز الطلبة وتشويقهم لدراسة مادة حقوق الانسان 
	5

	
	
	
	قلة الامكانات المتوفرة في الجامعات لتطبيق طرائق تدريس حديثة .
	6

	
	
	
	افتقار المكتبات الى مصادر وكتب عن مادة حقوق الانسان .
	7

	
	
	
	طرائق التدريس المتبعة لا تساهم في مساعدة الطلبة على اعداد البحوث والتقارير.
	8


رابعا : الصعوبات المتعلقة بمجال الطلبة:
	الملاحظات
	غير صالحة 
	صالحة 
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	معظم الطلبة يعتبرون  مادة حقوق الانسان مادة ثانوية .
	1

	
	
	
	عدم ايمان معظم الطلبة بمبادى حقوق الانسان لكثرة الانتهاكات التي تعرضوا لها. 
	2

	
	
	
	ضعف الجرأة الادبية عند بعض الطلبة تبعده عن المشاركة في الدرس.
	3

	
	
	
	أنشغال الطلبة بالمواد الاخرى وعدم اهتمامهم الكافي بمادة حقوق الانسان.
	4

	
	
	
	اعتماد غالبية الطلبة على التدريسي بوصفه مصدرا رئيسا للمعلومات .
	5

	
	
	
	ضعف تقدير غالبية الطلبة لاهمية مادة حقوق الانسان ودورها في تنمية الفرد والمجتمع .
	6

	
	
	
	معظم الطلبة يعتبرونها مادة سياسية.
	7


خامسا : الصعوبات المتعلقة بمجال المنهج :
	الملاحظات
	غير صالحة 
	صالحة 
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	قلة المصادر والكتب التي تعنى بموضوع حقوق الانسان .
	1

	
	
	
	عدم وجود منهج ثابت ومتكامل لمادة حقوق الانسان .
	2

	
	
	
	اختلاف المناهج التي  تدرس في اقسام الكلية الواحدة .
	3

	
	
	
	ضعف معرفة الطلبة بالمصطلحات القانونية والسياسية.
	4

	
	
	
	بعض الموضوعات مجردة يصعب فهمها. 
	5

	
	
	
	عدم احتواء معظم المناهج على الحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي .
	6

	
	
	
	ضرورة مراعاة منهج حقوق الانسان للخصوصية الوطنية للبلد.
	7


سادسا : الصعوبات المتعلقة بمجال اساليب التقويم والاختبارات  :
	الملاحظات
	غير صالحة 
	صالحة 
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	غالبية الاسئلة الاختبارية مقالية ومطولة. 
	1

	
	
	
	اقتصار التقويم على مستوى الحفظ والتذكر دون المستويات الاخرى .
	2

	
	
	
	اهمال الاتجاهات الحديثة في تصميم الاختبارات .
	3

	
	
	
	اهمال الاختبارات الشفهية في التقويم والاقتصار على الاختبارات التحريرية.
	4

	
	
	
	الاسئلة الامتحانية تفتقر الى الشمولية .
	5

	
	
	
	الاسئلة لاتتناسب والوقت المخصص لها.
	6


ملحق (3)
بسم الله الرحمن الرحيم
     جامعة بغداد 

كلية التربية – ابن رشد
م \ أستبانة اراء المحكمين حول صلاحية فقرات الأستبانة 

حضرة الاستاذ الفاضل ................................................. المحترم
تحية طيبة ...

           يروم الباحث اجراء دراسته الموسومة ب( صعوبات تدريس مادة حقوق الانسان في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر الطلبة) ، وبالنظر الى مكانتكم العلمية والتربوية المتميزة ، يرجى ان تتفضلوا بتحديد صلاحيات الفقرات المذكورة وذلك بوضع علامة (    ) لحقل صالح وعلامة (  ×  )  اذا كانت الفقرة غير صالحة ، مع ابداء مقترحاتكم واراءكم واجراء التعديلات التي تجدونها ضرورية .

      وفقكم الله في طريق اداء رسالتكم العلمية وتقبلوا شكري وتقديري .......

الباحث
م.م. علي داود جوامير 
ملحق (4)
بسم الله الرحمن الرحيم
     جامعة بغداد 

كلية التربية – ابن رشد
م \ الأستبانة النهائية 

تحية طيبة ...

        عزيزتي الطالبة ......

          عزيزي الطالب .........

      يروم الباحث القيام بدراسة بهدف التعرف على صعوبات تدريس مادة حقوق الانسان من وجهة نظر الطلبة في كليات جامعة بغداد .

   ارجو ان تنال هذه الاستبانة اهتمامكم وتكون اجاباتكم موضوعية ودقيقة من خلال وضع علامة (     ) في الحقل الذي ترونه مطابقا لوجهات نظركم في البدائل الثلاث (صعوبة رئيسة ) و ( صعوبة ثانوية ) و ( لاتشكل صعوبة ) ، وستكون اجاباتكم خيرعون للباحث في انجاز بحثه وتحقيق الاهداف المرجوة منه .

                مع  فائق شكري وتقديري ........................   

الباحث
م.م . علي داود جوامير 
الأستبانة النهائية
اولأ : الصعوبات المتعلقة بمجال الاهداف : 

	لا يشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية
	صعوبة رئيسة
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	لا تظهر الأهداف أهمية دراسة مادة حقوق الأنسان في تربية الأجيال .
	1

	
	
	
	قلة خبرة تدريسي المادة تحول دون اشتقاق أهداف المادة .
	2

	
	
	
	معظم الطلبة لا يعرفون أهداف تدريس المادة . 
	3

	
	
	
	قلة اطلاع التدريسيين على الاتجاهات الحديثة للأهداف التعليمية من حيث مجالاتها .
	4

	
	
	
	ضعف قدرات بعض التدريسيين يحول دون تحقيق أهداف تدريس المادة الى الواقع العملي .
	5

	
	
	
	الواقع الحالي لحقوق الانسان يحول دون تحقيق اهداف المادة .
	6


ثانيا : الصعوبات المتعلقة بمجال التدريسيين :
	لا يشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية
	صعوبة رئيسة
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	قلة اهتمام التدريسيين بهذه المادة .
	1

	
	
	
	ندرة وجود الاختصاص الدقيق في تدريس المادة .
	2

	
	
	
	عدم اهتمام التدريسيين بتطوير أمكاناتهم في هذه المادة .
	3

	
	
	
	يعهد بتدريس المادة الى تدريسيين غير مؤهلين علميا .
	4

	
	
	
	عدم تشجيع الطلبة على الدخول في حلقات نقاش عن حقوق الانسان .
	5

	
	
	
	عدم تشجيع الطلبة على أعداد البحوث والتقارير المتعلقة بحقوق الانسان .
	6

	
	
	
	ضعف التفاعل الايجابي بين التدريسيين والطلبة .
	7


ثالثا : الصعوبات المتعلقة بمجال طرائق التدريس :
	لا يشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية
	صعوبة رئيسة
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	طرائق التدريس المتبعة لا تثير انتباه الطلبة.
	1

	
	
	
	قلة استعمال الوسائل التعليمية  في توضيح المادة. 
	2

	
	
	
	اعتماد معظم التدريسيين على الطريقة الالقائية في التدريس .
	3

	
	
	
	خلو أسلوب التدريس من عنصري تحفيز الطلبة وتشويقهم لدراسة مادة حقوق الانسان .
	4

	
	
	
	قلة الامكانات المتوفرة في الجامعات لتطبيق طرائق تدريس حديثة .
	5

	
	
	
	افتقار المكتبات الى مصادر وكتب عن مادة حقوق الانسان .
	6

	
	
	
	طرائق التدريس المتبعة لا تساهم في مساعدة الطلبة على اعداد البحوث والتقارير.
	7


رابعا : الصعوبات المتعلقة بمجال الطلبة :
	لا يشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية
	صعوبة رئيسة
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	معظم الطلبة يعتبرون  مادة حقوق الانسان مادة ثانوية .
	1

	
	
	
	عدم ايمان معظم الطلبة بمبادئ حقوق الانسان لكثرة الانتهاكات التي يتعرضون لها. 
	2

	
	
	
	ضعف الجرأة الادبية عند بعض الطلبة تبعده عن المشاركة في الدرس.
	3

	
	
	
	أنشغال الطلبة بالمواد الاخرى وعدم اهتمامهم الكافي بمادة حقوق الانسان .
	4

	
	
	
	اعتماد غالبية الطلبة على التدريسي بوصفه مصدرا رئيسا للمعلومات .
	5

	
	
	
	ضعف تقدير غالبية الطلبة لأهمية مادة حقوق الانسان ودورها في تنمية الفرد والمجتمع .
	6

	
	
	
	معظم الطلبة يعتبرونها مادة سياسية .
	7


خامسا : الصعوبات المتعلقة بمجال المنهج :
	لايشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية
	صعوبة رئيسة
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	قلة المصادر والكتب التي تعنى بموضوع حقوق الانسان .
	1

	
	
	
	عدم وجود منهج ثابت ومتكامل لمادة حقوق الانسان .
	2

	
	
	
	ضعف معرفة الطلبة بالمصطلحات القانونية والسياسية .
	3

	
	
	
	عدم احتواء معظم المناهج على الحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي .
	4

	
	
	
	ضرورة مراعاة منهج حقوق الانسان للخصوصية الوطنية للبلد .
	5


سادسا : الصعوبات المتعلقة بمجال اساليب التقويم والاختبارات  :
	لا يشكل صعوبة 
	صعوبة ثانوية
	صعوبة رئيسة
	
الفقرات
	ت

	
	
	
	غالبية الاسئلة الاختبارية مقالية ومطولة. 
	1

	
	
	
	اقتصار التقويم على مستوى الحفظ والتذكر دون المستويات الاخرى .
	2

	
	
	
	أهمال الاتجاهات الحديثة في تصميم الاختبارات .
	3

	
	
	
	اهمال الاختبارات الشفهية في التقويم والاقتصار على الاختبارات التحريرية.
	4

	
	
	
	الاسئلة الامتحانية تفتقر الى الشمولية.
	5

	
	
	
	الاسئلة لا تتناسب والوقت المخصص لها.
	6
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